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I. المقدمة
الحمد لله والصّلاة والسّلام على رسول اللّه، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أمّا بعد أخي الطَّالب، سلامٌ من الله عليكَ ورحمةٌ منه وبركات، ومرحباً بك في سلسلة الدُّروس المقرَّرة عليك في إطار مادَّة فقه المعاملات، لهذا الفصل الدِّراسيّ، آملينَ أن تجدَ فيها كلّ المُتعة والفائدة، وفي هذا الدرس نتعرف على حكم إعارة العارية أو إجارتها وحكم استردادها وضمان المستعير.

II. موضوع المقالة 
- حكم إعارة العارية: 

ذهب الحنفية في المختار عندهم والمالكية إلى جواز إعارة المعار؛ لأن مالك العين لما أعار العين إلى غيره، كأنه ملكه منفعتها، أو سلطه على تحصيل المنفعة من الشيء المستعار على وجه زالت به يد المعير عنه، وهذا خلافًا للشافعية وجمهور الحنابلة الذين قالوا: إن الإعارة تبيح المنفعة فقط، فإن فعل فعليه أجرتها، وإن تلفت فعليه ضمانها.

- وقد ذهب من قال بأن العارية عقد غير لازم إلى عدم جواز إجارتها؛ لأن الإجارة لازمة، ومن قال بأنها عقد لازم فقال بجواز إجارتها.

2- حكم استرداد العارية وردها:

يجب رد العارية بعد انقضاء الإعارة اتفاقًا، وذهب المالكية والحنفية استحسانًا إلى جوز رد المستعير العارية عن طريق غيره، فإذا هلكت فلا ضمان عليه، واتفق الفقهاء على أن العارية إذا تلفت بالتعدي في يد المستعير فإنه يضمنها، وكذلك إن تلف بعضها.

وأما سوى ذلك فقد ذهب الحنفية إلى أنها غير مضمونة كسائر الأمانات، وذهب المالكية إلا أن ما لا يُخفى كالعقار والدواب فالأصل الضمان إلا ببينة على أنه لم يتعد ولم يفرط، وأما الشافعية والحنابلة فذهبوا إلى أن المستعير ضامن للعارية إذا تلفت، سواء تلفت بفعله، أو بفعل من غيره، أو بأمر سماوي، ولو بلا تقصير أو تعد واستدلوا بقوله صلى الله عليه وسلم: «على اليد ما أخذت حتى تؤديه».

واستدلوا بما رواه أبو داود والترمذي وأحمد في حديث صفوان أن النبي -صلى الله عليه وسلم- استعار منه أدرعًا يوم حنين فقال: أغصبًا يا محمد؟ فقال: «بل عارية مضمونة».
وإذا ما اشترط المستعير إسقاط الضمان سقط الشرط دون الضمان، وهذا عند الجمهور خلافًا للمالكية بناء على أن العارية معروف وإسقاط الضمان معروف آخر، والضمان يكون بالمثل أو بالقيمة.
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